
رسالة في الإمامة1

تأليــف الخواجة نصير الدين الطوسي
تحقیق محمد حســن الواعظ النجفي2

الملخّص

كبــار أعــام الطّائفــة،  يــم رســالة فــي الإمامــة، بقلــم أحــد  ئ الكر بيــن يــدي القــار

، الشّيخ محمد بن محمد  ، المحقّق الفيلسوف الكبير م الحكيم النّحرير
ّ
المتكل

بن الحســن الطوســي، الشــهير بـ: الخواجــة نصير الدين الطوســي.

وهــذه الرســالة علــى وجازتهــا واختصارهــا اشــتملت علــى أهــمّ مســائل الإمامــة، 

فاتهم، كما  وتضمّنــت أصــول المباحــث العلميّــة التــي فصّلها الأعــام فــي مصنَّ

تعــدّ مــن أهــمّ الرســائل المفــردة فــي بــاب الإمامــة، ومــن البراهيــن علــى مذهــب 

ــف حيــث اتُهِــم بكونــه إســماعيليّاً. المصنِّ

كُتِبــت إحداهمــا ســنة 685  قــت الرســالة علــى أقــدم مخطوطتيــن لهــا،  وقــد حُقِّ

هـــ، والأخرى ســنة 972 هـ.

يخ القبول: 2023/10/03م. يخ الاسـتلام: 2023/07/01م؛ تار 1. تار
merza.alnajafi@gmail.com .2. باحـث ومحقق في الحـوزة العلمیة

رسالة في الإمامة
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مقدّمة التحقيق
بسم الله الرّحمن الرّحيم

ــى الله علــى 
ّ
كنّــا لنهتــدِي لــولا أن هدانــا الله، وصل الحمــد لله الــذي هدانــا لهــذا ومــا 

ســيّد المرســلين وخاتــم النبيّيــن، وعلــى آلــه الطيّبيــن الطّاهريــن، واللعــن الدائــم علــى 

أعدائهــم أجمعيــن.

وبعــد، فقــد كان أصــل الإمامــة مــن أهــمّ الأصــول العقائديّــة التــي دارت حــول رحاها 

مين 
ّ
فــات، وقــد شــغلت بــال المســلمين، قبــل أن تشــغل أقــام المتكل الرســائل والمصنَّ

وأنظارهــم، وذلــك ممّــا لا يخفــى على أحــد مــن الباحثين.

وقــد تنوّع التراث المعرفيّ للمســلمين في باب الإمامة، من الآيات القرآنيّة، والأخبار 

يخيّــة، كمــا تنوع المدوّنات مــن الموســوعات الكبيرة، وحتّى  يّــة، والمأثــورات التار المرو

الرسائل الصغيرة.

م الحكيم الفيلسوف 
ّ
ومن تلكم الرسائل المفردة: رسالة في الإمامة، تصنيف المتكل

الكبيــر المحقّــق الخواجــة نصيــر الديــن الطوســي -قــدس ســره-، وتمتــاز هذه الرســالة 

ف في باب الإمامة لوجوه عدّة: يدة، وتُعَدّ من أقدم وأهمّ ما صُنِّ ببعض الخصائص الفر

منها: اختصارها ووجازتها، حيث تعدّ متناً كافياً شافياً جامعاً مانعاً لأمّات المسائل 

يّة في الإمامة، وهي تصلح متناً للشرح والتعليق. الضرور

كونها رُصِفت بيد عملاق من أساطين الكلام والعقيدة، وهو صاحب المتن  ومنها: 

يد الاعتقاد«، الذي هو بمنزلة القطب الكلامي الذي تدور حوله  الكلامي الشــهير »تجر

مين من شــتّى المذاهب الإسلاميّة.
ّ
أنظار كثير من المتكل

ف وكونه إماميّاً في مقابل الشــبهة التي  ومنهــا: أنّهــا برهانٌ قاطعٌ على مذهب المصنِّ

أثارها بعض المستشــرقين حيث عدّوه من الإسماعيلية.

يم. وغيــر ذلك من الوجوه التــي يقف عليها الباحث الكر

فها. ولا بــأس من أن نطرف القرّاء الأعــزّاء بترجمة موجزة لمصنِّ
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ف في سطور 1. ترجمة المصنِّ
هو الشــيخ محمّد بن محمّد بن الحســن الطوســي، وُلِد ســنة 597 هـ، في مدينة طوس، 

فــي أســرة علميّــة شــيعيّة، وفيهــا أخــذ مقدّمــات العلــوم عنــد مشــايخ أســرته وبلدتــه، ثمّ 

انتقــل إلى مدينة نیســابور التي كانــت تعدّ من الحواضر العلميّــة، وفيها درس المبادئ 

والأصــول الفلســفية والحكميــة وغيرهــا، وهكــذا أخــذ يتنقّــل بيــن المــدن طلبــاً للعلــم ، 

فهاجــر إلــى العــراق، وفيــه أخذ العلوم الشــرعيّة مــن كبار فقهاء الشــيعة، كمــا هاجر إلى 

الموصــل أيضاً.

ومــن حبّــه للعلم وشــغفه في تحصيلــه، هاجر إلى البلــدان النائيــة، وحضر في قلاع 

ــف فيها جملــة من كتبه الأخلاقية والفلســفيّة. الإســماعيليّة، وصنَّ

وبعد الغزو المغولي واستســام قلاع الإســماعيليّين، دخــل البلاط المغولي، وحاول 

بــكلِّ مــا يســتطيع، إنقاذ تــراث المســلمين، واســتثمار فرصة وجــوده مع المغــول لمنافع 

ف في أخريات حياته  المسلمين، فأسّس مكتبةً ومرصداً فلكيّاً في  مدینة مراغة ، وصنَّ

يد الاعتقــاد، وقواعد العقائد، وغيرهما. يد الكلام أو تجر أهــمّ تراثه الكلامــي، ومنها تجر

ــف المحقّــق الطوســي تراثــاً ضخمــاً زاخــراً بالعطــاء فــي مختلــف العلــوم 
ّ
وقــد خل

فاته  والمعــارف، مــن الــكلام، والفلســفة، والطّبّ، والفلــك، والهيــأة والنّجوم، وتعــدّ مصنَّ

مــن الأصــول فــي كل فــنّ.

ي في 18 ذي الحجة سنة 672 هـ وهو في بغداد حيث كان مشغولاً بتنظيم شؤون  تُوفِّ

الأوقــاف والعلمــاء، وأوصــى أن يدفن في حــرم الإماميــن الكاظميــن؟عهما؟، وأوصى بعــدم 

هِ  راعَ�ي اسِطٌ ذ�ِ هُم �ب ذكــر صفاتــه العلميــة علــى قبــره، وأن يكتبــوا عليــه قولــه تعالــى: >وکَل�بُ
د<2‌.1 الوَص�ي �بِ

1. سورة الكهف: الآیة 11.
يـد يراجـع كتـاب أحـوال وآثـار خواجة نصيـر الدين طوسـي، تأليـف السـيد محمّـد تقي المـدرس الرضوي،  2. للمز
سرگذشـت وعقایـد فلسـف یخواجه نصیرالدیـن طوسـی، تأليـف محمـد المدرسـي الزنجانـي، وغيرهـا  وكتـاب 

فـات والدراسـات العلميّـة المسـتقلة. مـن المصنَّ
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2. هذه الرسالة
فين، ومنهــم الصّفدي في الوافي بالوفيات1، وابن  ف عدّةٌ من المصنِّ نســبها إلــى المصنِّ

كر في فوات الوفيات.2 شا

يعة بقوله:  ر
ّ

وذكرها الشــيخ آغا بزرك الطهراني في الذ
الإمامــة وبيــان شــرائطها، للمحقّــق الخواجــة نصيــر الديــن محمّد بــن محمّد 
بن الحســن الطوســي، المتوفّى ســنة 672 هـ، أوّله: »الحمد لله واســع الرحمة، 
ة علــى محمّد شــافع الأمّة، وكاشــف الغمــة...«، توجد  وســابغ النعمــة، والصــا
يــل قــم، ونســخة  يــزي نز نســخة منــه عنــد الســيد النسّــابة شــهاب الديــن التبر

أخــرى فــي مكتبــة راغــب باشــا بإســامبول، كمــا في فهرســها3.

كثــر من خمســين نســخة مخطوطــة في مختلــف مكتبــات العالم،  ولهــذه الرســالة أ

ف، وقد طبعت في كتاب  ومنها مخطوطات عتيقة استُنسِخت قريباً من عصر المصنِّ

يادبود هفتصدمين سال خواجه بإعداد المرحوم محمد تقي دانش بجوه، سنة 1335ش.

ولا يســمح المجــال للتفصيــل عــن هــذه الرســالة، ونســبتها للمحقّــق الطوســي، ولنا 

كلام مبســوط عنهــا سينشــر لاحقاً.

ف فيها 3. منهج المصنِّ
ف في  إنّ أســلوب المصنِّ ، و تشــتمل الرســالة على أهمّ مباحث الإمامة بشــكلٍ مختصر

فــات الكلامية، ومنها ما ذكره  يختلف عن ســائر المصنَّ يدٌ في نوعه، و تبويــب الإمامــة فر

يــد الاعتقــاد، وقــام بتبويب وفهرســة مباحث الإمامة بشــکلٍ  وأورده فــي كتابــه الآخــر تجر

بديع، وقسّــم الرســالة إلى فصول:

كانــت هــذه الرســالة مفــردة فــي بيــان  الفصــل الأوّل: فــي بيــان مبــدأ الإمامــة، ولمّــا 

ــف بعضاً مــن المبادئ  الإمامــة، وليســت ضمــن كتــاب كلامــيّ جامع، فقد ســرد المصنِّ

1. الصفـدی، صلاح الدین، الوافـي بالوفيات: 1/ 149.
، فوات الوفيات: 249/3. کر 2. الکتبـی، محمّد بن شـا

يعة: 2/ 336 -337، برقم: 1343. 3. آغـا بـزرك الطهراني، محمّد محسـن، الذر
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الأولــى للاعتقــاد بالإمامــة، ومــا ينبغــي التعــرّض له وشــرحه وبيانــه قبل تفصيــل البحث 

فــي أصــل الإمامة.

الفصــل الثانــي: فــي بيــان مســائل الإمامــة، وقد طــرح هــذه المســائل بصيغة أســئلة، 

نحــو )مــا، هــل، لِمَ، كيــف، مَــن(، وهــي كالتالي:

يف الإمامة. المســألة الأولى: »ما الإمام؟«، وبيّن فيها تعر

المســألة الثانية: »هل الإمام؟«، وتعرّض فيها إثبات وجوب الإمامة.

المســألة الثالثة: »لِمَ الإمام؟«، وبحث فيها عن الســبب المقتضي لوجود الإمام.

المســألة الرابعة: »كيف الإمام؟«، واشــتملت على مبحث صفات الإمام.

المســألة الخامســة: »مَــن الإمام؟«، وقد اختصّت هذه المســألة بالبحــث عن كيفيّة 

نصب الإمام.

الفصل الثالث: في غيبة الإمام الثاني عشــر؟عج؟.

ف في تقسيم الأبحاث، أنّ الرسالة تختلف  ومن الواضح لمن تأمّل في منهج المصنِّ

ق بمبحث الإمامة.
ّ
فات والرسائل الكلاميّة، خاصّة في ما يتعل عن كثيرٍ من المصنَّ

يد الاعتقاد  ف ســرد مســائل الإمامــة في كتابــه تجر وعلــى ســبيل المثال: فإنّ المصنِّ

ابتــداءً بالبحــث عن وجــوب نصب الإمام، ثــمّ عصمته، ثمّ أفضليّته، ثــمّ وجوب النصّ 

عليــه ، ومنــه بســط القــول فــي ســائر المســائل الكلاميّة فــي بــاب الإمامة،1 وهــو يختلف 

تمامــاً عمّا ورد هنا.

4. العمل عليها
كانــت هــذه الرســالة مــن أقــدم وأهــمّ الرســائل الكلاميّــة المفــردة فــي بــاب الإمامــة،  لمّــا 

ــة ، وقــد اعتمدنا فــي تحقيق الرســالة على 
ّ
كــورة أعــداد هــذه المجل آثرنــا أن تــدرج فــي با

مخطوطتيــن، همــا أقــدم نســخ الرســالة: 

يد الاعتقاد: ص229. 1. الطوسـي، محمّد بن محمّـد، تجر
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ى فــي طهــران، برقــم: 4013، وهــي ضمــن  الأولــى: مخطوطــة مكتبــة مجلــس الشّــور

مجموعــة عتيقــة تشــتمل علــى جملة مــن رســائل المحقّق الطوســي وغيــره، وهي أصحّ 

من اللاحقة وأتقن، استُنسِخت سنة 685 هـ، وقد كتب الناسخ في آخرها:  »... وكتب 

، ســنة خمــس وثمانين وســتّ مئة.« ، خُتــم بالظفر ذلــك فــي ســلخ صفــر

الثانيــة: مخطوطــة مكتبــة جامعــة طهــران، برقــم: 26589، وهــي ضمــن مجموعــة 
تشــتمل علــى رســائل للمحقّق الطوســي، وغيــره من العلمــاء، وهي مجموعــة عتيقة من 
، وقد استنسخ هذه الرسالة السيد شريف الشريف الحسيني،  مخطوطات القرن العاشر

وكتب فــي آخرها: 
يــاً، 

ّ
يف الحســيني، حامــداً مصل يف الشــر كتــب أفقــر خلــق الله الغنــي، شــر

ماً، مســتغفراً، في ثاني عشــر شــهر رجب المرجّب، ســنة اثني وســبعين 
ّ
مســل

يّــة، علــى مهاجرهــا ألــف صلــوات وألــف ألــف تحيّــة. وتســع مئــة هجر

وقد رمزنا لهذه النســخة بـ: )ج(.

وقد طبعت هذه الرســالة أيضاً في المجموعة التي نشــرت بمناســبة مرور ســبع مئة 
ســنة علــى وفــاة المحقّــق الطوســي، باهتمــام وعناية الراحل الأســتاذ محمــد تقي دانش 
بجــوه، وقــد اعتمد فــي تحقيقه علــى مخطوطات متأخّــرة، منها مخطوطــة مكتبة ملك 

العامّــة في طهــران، برقم: 4681.

وقــد رمزنا لهذه الطّبعة بـ: )ط(.

يم. كر وختاماً نســأل الله العليّ القدير أن يتقبّل ذلك منّا بقبوله الحســن، إنّه جواد 

رسالة في الإمامة
ف[ ]ديباجة المصنِّ

بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين1

1. في )س(: »وبه الثقة«.
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مّة، وكاشف2 
ُ
ى الله على1 محمّدٍ شافع الأ

ّ
الحمد للّه واسع الرحمة،  سابغ النعمة، وصل

ي الحكمة. ولي العصمة، وذو
ُ
الغمّة، وآله أ

كمل،  وبعد، فقد التمسَ منّي مَن هو أوحد زمانه، وأفضل أقرانه3 الأخ الأجلّ، الإمام الأ
مجــد الدين، شــهاب الإســام، ســند الفضــاء، فخر العلمــاء، »علي بن نــام آورد« )أدام 
الله بهجتــه، وحــرس مــن الآفات مهجتــه(4 تحريرَ رســالة وجيزة فــي معرفة الركــن الثالث 
 ، ئمّة الطاهرين، بحســب ما تقتضيه5 الأنظار صول الديــن، وهو الكلام في إمامة الأ

ُ
مــن أ

ن مــا اســتفيد من المســموع والمنقول، وذلك بحســب ظنّه، وكرم  وترتضيــه6 العقــول، دو
يجدي. يم يكفّ و يخطــي، والكر خُلقــه، لكن الظنّ يصيب و

ــة البضاعــة، وعدم المهــارة في 
ّ
ــراً هــواه، مــع اعترافــي بقل فأجبتــه مبتغيــا7ً رضــاه، مؤثّ

، من ضيــق الوقت، وتوزّع  الصّناعــة، واســتجماع الموانــع التي تحــول بين الناظــر والنظر
. ، والكــون على جناح الســفر الخاطــر

صول المقال، 
ُ
وأوجــزت فيــه الكلام، إيجــازاً يليق بالحال، مقتصراً على مــا لا بُدّ من أ

غير مطنبٍ بتكثير8 الجواب والســؤال، كما هو سنّة أصحاب الاعتراض والجدال، فإن 
أمهــل الله الأجــل، وأنجــح الأمــل، اســتأنفتُ الــكلام المشــبع في المســتقبل9، وهــذا أوان 

الشــروع في المقصد، والله وليّ الإحســان.

فصل )1(
]في مبدأ الإمامة[

ينبغــي أن يُعلــم أنّ لــكلّ مســألة موضعاً معلوماً مــن العلم الذي هي كجــزء منه، لا تقدّم 

ة على«. 1. في )س(: »والصلا
. 2. في )ج(: »كاشف«، بدون واو

ي العهد والوفاء«. فـا، وذو يـادة: »وكان عندي من إخوان الصَّ 3. في )ط( ز
4. الدعـاء لم يرد في )س(.

5. فـي )ج(: »يقتضيه«.
6. في )ج(: »یرتضيه«.

7. في )ج(: »متّبعاً«.
.» ير 8. في )س(: »بتكر

9. فـي )س(: »المقتبل«.
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ن مباديهــا التــي هــي مســائل أخــر  ــق بهــا دو
ّ
عليــه ولا تؤخّــر منــه، بــل يبيّــن فيهــا مــا يتعل

برؤوسها، أو لواحقها التي من حقّها أن يُنظر فيها بعد النظر فيما هو ]هي[ مبنيّة عليه.

م المبــادي التــي عليها بنــاء المســالة، ولا يعتــرض فيها، 
ّ
وعلــى الناظــر فيهــا أن يســل

، غيــر النظر الــذي هو ناظــر به1،  قــان بنظــرٍ آخــر
ّ
لأنّ المنــع منهــا والاعتــراض عليهــا يتعل

 عليهــا، أو اعتراه وهــمٌ فيها، فليرجع إلــى المواضــع المخصوصة بها، 
ٌ

فــإن خالجه شــكّ
وليؤخّــر النظــر فيمــا نظــر فيــه، إلــى أن يحقّق المبــادي التي هــي كالقواعد.

ــم فــي حــدوث الأجســام، ولا 
ّ
لا تــرى أنّ الباحــث عــن قــدرة الله -تعالــى- لا يتكل أ

ماً، وكذا فــي كلّ مســألة من المســائل، 
ّ
يبحــث عنــه، بــل يكــون ذلك مقــرّراً عنــده ومســل

وعلــم مــن العلوم.

والمســألة التــي نحــن بصددهــا مرتّبــة علــى التوحيــد والعــدل والنبــوّة، علــى الوجوه 
ــة الحقّــة، واعتقدتهــا الفرقــة المحقّــة.

ّ
التــي اقتضتهــا الأدل

م هاهنا أنّ العالم حادث، والله -تعالى- مُحْدِثه، وهو واجبُ الوجود لذاته أزلاً 
ّ
فليسل

يدٌ  وأبــداً، قــادر2ٌ على جميــع المقدورات، عالمٌ بجميــع المعلومات، غنيٌّ عمّا ســواه، مر
يد ذلك. كارهٌ للمعاصي، لا يخلّ بالواجبات، ولا يفعل المقبّحات، ولا ير للطّاعات، 

ــف العبيــد لمصالحهم بحســب وســعهم، وقام بالألطــاف الواجبــة عليه ممّا 
ّ
وقــد كل

 الإحســان إليهــم، 
ّ

ــق بتكاليفهــم، وأزاح عللهــم، ليــس غرضــه فــي جميــع ذلــك إلّا
ّ
يتعل

إفاضــة النعــم3 عليهــم، وتكميلهــم بالوجــه الأفضــل، والبلــوغ بهــم إلى الثــواب الأجزل. و

م4 رســولاً معصومــاً قائمــاً بالحقّ، 
ّ
ــى الله عليه وآله وســل

ّ
وقــد أرســل إليهــم محمّــداً صل

ا 
َ
هِ وَل دَ�يْ �نِ �يَ ْ �ي َ اطِلُ مِ�ن �ب �بَ

ْ
هِ ال �ي �تِ

أْ
� ا �يَ

َّ
وقائــاً بالصــدق، وأنــزل عليــه الكتــاب العزيــز الــذي >ل

يعته الشــرائع، وبســنّته6 السّــنن، وهــي  دٍ<5، فنســخ بشــر مٍ حَمِ�ي �نْ حَكِ�ي لٌ مِّ �ي ِ �ز
�ن هِ �تَ �فِ

ْ
ل مِ�نْ �خَ

1. في )ط(: »فيه«.
2. في )ج(: »قادراً«.

3. في )ج(: »النعمة«.
4. في )س(: )؟ع؟(.

5. سورة فصّلت: الآية 42.
6. في )ج، ط(: »وبسننه«.
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باقيــة إلــى يــوم القيامة.

يــبٌ في شــيءٍ مــن ذلــك فليس  صــول، فمــن كان فــي نفســه ر
ُ
إلــى غيــر ذلــك مــن الأ

مــن الناظريــن فــي الإمامــة؛ بــل لا ينتفــع بالنظــر فيــه ]فيهــا[، فليقرّر هــذا، وذلك مــا أردنا 

بيانــه قبــل افتتــاح الكلام.

فصل )2(
]مسائل الإمامة[

ثــمّ اعلــم أنّ الــكلام فــي الإمامــة مبنــيٌّ علــى خمــس مســائل، يعبّر عــن كلّ واحــدة منها 

ــمَ، وكيــف، ومن. بصيغــة مفــردة هــي كلمــة، وتلــك الكلمــات: ما، وهــل، ولِ

فأوّلهــا قولنــا: مــا الإمــام؟ وهــي التــي يُبحَــث فيهــا عــن تفســير هــذه الكلمــة وحدهــا 

علــى حســب العــرف والاصطــاح1.

وثانيها قولنا: هل الإمام؟ أي هل يكون الإمام موجوداً دائما2ً أو في بعض الأوقات أم 

لا؟ وهي التي يُبحَث فيها عن جواز خلوّ زمان التكليف عن وجود الإمام أو امتناعه.

ــمَ الإمــام؟ أي لِــمَ يجب أن يكــون الإمام موجــوداً؟ وهي التــي يُبحَث  وثالثهــا قولنــا: لِ

ــة المقتضية لوجــود الإمام.
ّ
فيهــا عــن العل

ورابعهــا قولنــا: كيــف الإمــام؟ وهي التــي يُبحَــث فيها عــن الصفات التــي ينبغي أن 

يكــون الإمام موصوفــاً بها.

وخامســها قولنــا: مَــن الإمــام؟ وهــي التــي يُبحَــث فيهــا عــن تعييــن الإمــام فــي زمــان 

يعة الإســام. شــر

مّيّــة والكيفيّــة علــى  ِ
ّ
 أنّــه ربّمــا يقــدّم الــكلام فــي الل

ّ
وهــذا الترتيــب هــو الصحيــح، إلّا

الــكلام فــي الهَلِيّــة من بعــض الوجــوه، لأنّهــا يُعــرَف بهما3.

1. في )ج(: »أو الاصطلاح«.
.» يادة: »أم لا 2. في )ج( ز

3. في )ج(: »بها«.
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كلّ مســألة فــي موضعهــا، ونفردهــا بمــا يليــق بهــا، علــى شــرط الإيجــاز  ونحــن نــورد 

الموعــود، إن شــاء الله تعالــى.

ولى: ]تعريف الإمامة[
ُ
المسألة الأ

الإمــامُ: هــو الإنســان الــذي لــه الرّئاســة العامّــة فــي أمــور الدّيــن والدّنيــا، بالأصالــة في دار 

التكليف.

وهــذا الحدّ أتم1ّ ممّا ذُكِر في بعض الكتب.

واعلــم أنّ الحــدّ لا يبيّــن بالبرهــان، بــل هــو البيّــن الــذي يبيّــن غيــره، فــا يــرد عليــه 

 أنّــه ينبغــي 
ّ

يــده3، إلّا اعتــراضٌ ومنــعٌ؛ إذ لا مانــع للمصطلِــح أن يضــع ألفاظــا2ً بــإزاء مــا ير

أن يكــون مطّــرداً في المواضــع المســتعملة بالمعنى المــراد، من غير مناقضــة ومخالفة.

المسألة الثانية: ]إثبات وجوب الإمامة[

لنا في إثبات المطلوب فيها مســلكان:

المسلك الأوّل:

فين إلــى القيام بالواجبات، 
ّ
نا4ً، يقرّب المكل

َ
كّ الإمــام الذي حدّدناه إذا كان منصوبــاً مُمََ

والانتهــاء مــن المقبّحات، ويبعّدهم عن الإخلال بالواجبــات، وارتكاب المقبّحات.

إذا لــم يكن كذلك كان الأمر بالعكس. و

يّاً لــه، بحيث لا يمكنه  وهــذا الحكــم ممّا قــد ظهر لكلّ عاقــل بالتجربة، وصار ضرور

فيــن إلــى الطاعــات، ويبعّدهــم عــن المعاصــي، فقــد 
ّ
أن يدفعــه، وكلّ مــا يقــرّب المكل

يســمّى لطفــاً اصطلاحاً.

نــاً لطفٌ في التكاليف الواجبة.
َ

فظهــر مــن ذلك أنّ كون الإمام منصوباً مُمَكّ

1. في )س(: »أسلم«.
2. في )ج(: »لفظاً«.
يد«. 3. في )ج(: »ير

4. فـي )ج(: »متمكّناً«.
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ثــمّ الإمــام المذكــور إمّا أن يكون بحيث يجوز منه أن يخــلّ بواجب1ٍ، أو يفعل قبيحاً، 

أو يكــون بحيث لا يجوز ذلك منه.

إلّا  ــداً، و ِبــاً أو مبعِّ فــإن كان بحيــث يجــوز ذلــك منــه، يمتنــع أن يكــون لطفــاً، أي مقرّ

لــزم أن يكــون داخــاً فيمــا هو خــارج عنــه، أي يكون مــن المحتاجيــن إلى نفســه، لجواز 

المعصيــة عليــه، ومــن غيــر المحتاجيــن لكونــه محتاجــاً إليــه، والمحتــاج إليــه غيــر 

يد بيانــه فيمــا بعــد. المحتــاج، وســنز

فــإذا امتنــع أن يكــون مــن القســم الأوّل، وجــب أن يكــون من القســم الثانــي، وحينئذٍ 

، لا يكون مطّلعــاً على  لا يمكــن نصبــه مــن فعــل غيــر الله، لأنّ غيــر المطّلــع علــى الســرائر

، فــا يقــدر أن يميّــز الموصــوف بامتنــاع وقــوع المعصيــة عنــه عــن غيــره، حتّــى  الســرائر

ينصبــه إماماً.

فظهــر أنّ نصــب الإمــام ليس من فعل غيــر الله -تعالــى-، وأمّا تمكينــه، فظاهر على 

فيــن، إذ المــدح عليــه والــذمّ علــى ضــدّه 
ّ
مــا ثبــت فــي العــدل، وأنّــه مــن أفعــال المكل

راجعــان إليهم.

نَ من باب العدل أنّ اللطف ينقســم قســمين: وممّا بُيِّ

أحدهمــا: ما يكون من فعل الله.

وثانيهمــا: ما يكون من فعل غيره.

وكلّ قســم منها ينقسم أيضاً إلى قسمين:

أحدهمــا: ما يكون لطفاً في واجب.

وثانيهمــا: ما يكون لطفاً في مندوب.

ف العبــد به، على وجــهٍ لا يقوم غيره 
ّ
وبيّــن أنّ كلّ لطــف مــن فعــل الله في واجــب كل

إلّا لقبح  مــن أفعالــه أو افعــال غيــره مقامــه في ما هو لطــف فيه، فهــو واجب علــى الله، و

التكليــف بالملطــوف فيــه، وانتقــض غرضه، ونصب الإمــام فيما نحــن فيه كذلك.

1. في )س(: »بواجبات«.
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فثبــت أنّ نصب الإمام مــا دام التكليف باقياً واجبٌ على الله.

مات هاهنــا، المقــرّرات في بــاب العدل أنّه ســبحانه لا يخــلّ بما يجب 
ّ
ومِــن المســل

عليه، فيكون الإمام منصوباً ما دام التكليف باقيا1ً، فيكون الإمام موجوداً، وهو المطلوب.

]دفع بعض الشبهات[

فإن قيل:

ــمَ لا يجــوز أن يقــوم غيــر مــا أوجبتــم علــى الله من أفعالــه أو أفعال غيــره مقامه؟  أوّلاً: لِ
وحينئــذٍ لا يكــون نصب الإمــام واجباً.

كان خالياً عن جميع وجوه المفاســد أو مطلقا؟  وثانياً: متى يجب هذا النصب إذا 
م، والثاني ممنوع.

ّ
الأوّل مسل

ولكن لِمَ لا يجوز أن يكون فيه مفســدة خفيّة لا نعرفها وبســببها لا يجب عليه؟2

ــداً، لوجب أن يكــون جميع  ِبــاً ومبعِّ وثالثــاً: لــو وجــب وجــود إمــام معصــوم لكونــه مقرّ
نوّابــه، ورؤســاء القــرى، والنواحي، بــل الحكّام بأســرهم معصومين، لأنّ ذلك أشــدّ تقريباً 

وتبعيداً.

كــون الإمام منصوبــاً ممكّناً  ورابعــاً: هــل إنّ الإمــام منصوب إليكــم، لكنّكــم قلتم: إنّ 
إذا علم الله -تعالى- ذلك كان النصب  لطفٌ، فعند عدم تمكينه لا يحصل اللطف، و

الــذي لا يتــمّ به اللطف عبثاً، فــا يجب عليه.

أجبنــا عــن الأوّل: إنّ قيــام البــدل مقامــه لا يتصــوّر إلّا فــي حــال عدمــه، وقــد قلنــا في 
يب والتّبعيــد عند عدم نصب الإمام أو تمكينه  صــدر المســألة أنّا نعلم ضرورة أنّ التقر

علــى عكس مــا ينبغي، فيســتحيل3 أن يكون له بدل.

وعن الثاني بوجهين:

فيــن مــن الطّاعــة وبُعدهــم عــن المعصيــة ممّــا يطابــق غــرض 
ّ
الأوّل: إنّ قــرب المكل

1. في )س(: »موجوداً«.
2. في )ج(: »لا يعرفها، وبسـببه لـم يجب عليه«.

3. في )س(: »فيسـتحيل«.
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يقــرّب حصولــه، وعكســها ممّــا يناقضــه، ويبعّد حصولــه، فلو  الحكيــم مــن التكليــف، و

يقرّب حصوله مفســدة، لكان حصول غرضه مفســدة، وذلك  كان فيمــا يطابــق غرضه، و

يــد القبائح. باطــل علــى مــا تبيّــن1 في بــاب العدل أنّــه لا ير

الثانــي: إنّ المفســدة يســتحيل أن يكــون راجعــاً إلــى الحكيم، إذ هو واجــب الوجود 

، فلو كانت لكانت راجعة  لذاته، غنيّ عن غيره، لا يصلح عليه جذب نفعٍ، ولا دفع ضررٍ

فين، فلو 
ّ
إلــى غيــره، والتــي أثبتناه من وجوب نصب الإمــام فيه المصلحة العامّــة للمكل

كانت فيه مفسدة راجعة إليهم لكان عين ما هو مصلحة لهم، مفسدة لهم، هذا خلف.

يــب  يــد التّقر يــب والتّبعيــد لا مــا ير إنّمــا أوجبنــا عليــه مــا يفيــد التّقر وعــن الثالــث: و

والتّبعيــد، وذلــك غيــر وارد علينــا.

يده،  إلى مــا لا ير يــد الحكيــم منه و ــف إذا اســتوت نســبته إلــى مــا ير
ّ
بيانــه: إنّ المكل

يــده، حتّــى يحصــل  يــده، ويبعّــده عمّــا لا ير فيجــب علــى الحكيــم أن يقرّبــه إلــى مــا ير

ترجيــح أحــد المتســاويين علــى الآخــر الــذي لا يتــمّ الوقــوع إلّا به.

ي  يــده أقــرب فالتّرجيــح حاصــل، وموجــب الوجــوب وهــو التســاو كان مــا ير أمّــا إذا 

المانــع عــن الوقــوع زائــل، فــا يجــب عليــه.

وعن الرابع: إنّ التمكين ليس من أفعاله سبحانه، ولا يجوز أن يخلّ بما يجب عليه 

ــق بالغيــر موقوفاً على 
ّ
لإخــال غيــره بمــا يجب عليــه، خصوصــاً إذا كان الواجب المتعل

ــق به، لأنّ إزاحة العلل واجبة عليه ســبحانه، وهو لا يخلّ بالواجب.
ّ
الواجــب المتعل

المسلك الثاني:

ق به حكم من أحــكام جماعة، يكون 
ّ
كــم يتعل ممّــا يعلــم كلّ عاقــل بالضرورة، أنّ كلّ حا

كــم إلّا ما  يد الحا إمضــاء ذلــك الحكــم مصلحــة لهــم، والتوقّف فيه، مفســدة لهــم، ولا ير

ه 
ّ
يقتضــي مصلحتهــم، فيقبح منــه أن لا يقيم من يمضي ذلك الحكــم فيهم، إذا لم يتول

ف من 
ّ
بنفســه، ولذلــك2 يذمّون كلّ والي ناحيــة أو راعي قطيعة يغيب عنهــم، غير مخل

1. في )ج(: »ثبت«.
2. في )ج(: »وكذلك«.
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يقــوم فيهــم مقامه مع عدم الموانــع، ويوبّخونه.

فين، بل 
ّ
ق به أحــكام المكل

ّ
كم علــى الإطلاق، وقد تعل ي -ســبحانه- هو الحا والبــار

إنفــاذ كلّ مــا يقــوم بــه الرئيــس القاهــر الآمر  ليــس لغيــره التصــرّف فيهــم علــى الإطــاق، و

يد إلّا ما يقتضي مصالحهم، ولا يقوم بنفســه  الزاجر العادل فيهم مصلحة لهم، وهو لا ير

بجميــع ذلــك، فيقبــح منــه أن لا يقيــم فيهــم مــن يقوم بهــا، أي يجــب عليه نصــب إمام 

لهــم وهــو لا يخــلّ بواجب، فالإمــام موجود منصوب وهــو المطلوب.

إن قيــل: لِمَ لا يجــوز أن يجعل الاختيار في ذلك إليهم؟

يــد  كــم يكــون أعلــم برعيّتــه منهــم بأنفســهم، ولا ير كلّ حا ــا نعلــم ضــرورة أنّ  قلنــا: لأنّ

إلّا مصلحتهــم، يقبُــح منــه أن يجعــل اختيــار النائــب القائــم بمصالحهــم إليهــم؛ إذ فيه 

جــواز وقوعهــم فــي ما وجب النصب فيــه مخافة الوقوع فيه، وليــس كذلك إذا لم يجعل 

ذلــك إليهم.

المسألة الثالثة: ]السّبب المقتضي لوجود الإمام[

قــد لاحَ ممّا ســلف أنّ جــواز وقوع الإخلال بالواجبــات وارتكاب المقبّحــات محوج إلى 

يحملهم على  فين والمرتكبيــن، و
ّ
فين من ذلك، ويزجــر المخل

ّ
نصــب إمام يمنــع المكل

فون مقرّبين إلى الطّاعات، مبعّدين عن المعاصي، فذلك هو 
ّ
أضدادها، ليصيــر1 المكل

السّبب المقتضي لوجود الإمام ووجوب نصبه على الله -تعالى-، وتمكينه على الخلق.

المسألة الرابعة: ]صفات الإمام[

الصفات التي ينبغــي أن يكون الإمام عليها ثمانية:

ولاها: العصمة
ُ
أ

ف معه مــن المعصية متمكّناً منها، ولا يمتنع منها مع عدمه.
ّ
وهــي مــا يمتنع المكل

يجــب أن يكون الإمام موصوفاً بها لوجهين: و

.» 1. في )ج(: »إصدارهـا لتصير



رس
لة فا

ي
 الإمام




211

ة وجوب العصمة[
ّ
]أدل

 ، ]الوجــه[ الأوّل: إنّــه لــو كان غيــر معصوم لــكان محتاجاً إمّا إلى نفســه، أو إلــى إمام آخر
ة المحوجــة إليه فيه.

ّ
فيــدور أو يتسلســل، وهمــا محــالان، وذلك لوجــود العل

فإن قيل:

، فلا  ، فــإن كان1 يقدر أوّلاً: المعصــوم لا يخلــو إمّــا أن يقــدر علــى المعصيــة أو لا يقــدر
فين 

ّ
يخلو إمّا أن يمكن وقوعها منه أو لا يمكن وقوعها منه، فإن أمكن فهو كسائر المكل

، فــإن لــم يمكــن فقدرتــه علــى مــا لا يمكــن وقوعــه لا يكون  فــي الحقيقــة مــن غيــر امتيــاز
، وليس ذلك بشــرف له. إن لــم يقــدر فهو مجبــور قــدرة، و

فين بفعــل الله، ولا 
ّ
وثانيــاً: إذا جــاز أن يمتنــع وقــوع المعصيــة من شــخص مــن المكل

فيــن 
ّ
يضــرّ ذلــك مــع قدرتــه وتمكينــه مــن الطرفيــن، فالواجــب أن يجعــل2 جميــع المكل

ن وقــوع المعصية منهم  كذلــك، إذا كان الغــرض مــن وجودهم إيصــال الثواب إليهــم دو
وعقابهــم عليها.

ينقطع  ــمَ لا يجــوز أن لا يكــون الانتهــاء فــي الاحتيــاج إلــى النبــيّ أو القــرآن، و وثالثــاً: لِ
التسلسل؟

أجبنــا عــن الأوّل: إنّــه يقــدر عليهــا، ولكــن لا يقع مقــدوره منــه، لعدم خلــوص داعيه 
إليهــا، كمــا يقــول في امتناع وقوع القبائــح من الحكيم -تعالى-، وكمــا يقول في عصمة 
 ، الأنبيــاء؟عهم؟، فــإنّ القــدرة علــى مــا لا يمكــن وقوعــه لاعتبــار شــيء غيــر ذاته لا يســتنكر

إنّمــا يســتنكر3 القــدرة، على ما لا يمكــن وقوعه لذاته.

وعن الثاني: إنّا لا نقول أنّ الحكيم -ســبحانه- جعل شــخصاً واحداً بفعله معصوماً 
مــن غيــر اســتحقاق4 منه لذلك، بل نقول: كلّ من يســتحقّ الألطــاف الخاصّة التي هي 

العصمة يكســبه، فهو -سبحانه- يخصّصه بها.

1. في )س(: »كان«.
2. في )ج(: »منع«.

.» 3. في )س(: »إنّما يسـتنكر
4. في )س(: »استحباب«.
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فون بأسرهم لو استحقّوا بكسبهم 
ّ
ثمّ الإمام يجب أن يكون من تلك الطائفة، فالمكل

هــم معصوميــن، فظهــر أنّ الخلل في عــدم عصمتهم 
ّ
تلــك الألطــاف الخاصّــة لكانــوا كل

راجــع إليهم لا إليه1 -تعالى-.

وعــن الثالــث: إنّ نســبة غيــر المعصومين إلى النبــيّ أو إلى القرآن نســبة واحدة، فلو 

ف مــع جواز الخطأ 
ّ
جــاز أن يكــون النبــيّ الموجود في زمان ســابق أو القــرآن مغنياً لمكل

منــه2 عــن الإمام، لجاز في الجميع مثل ذلك، وحينئذٍ لا يجــب احتياجهم جميعاً إلى 

الإمام وقد ســبق فســاد اللّازم، فظهر فساد الملزوم.

 ]الوجــه[ الثانــي: إذا ثبــت وجوب نصــب الإمام علــى الله -تعالى- بالطريــق الثاني، 

كــم إذا نصــب فــي رعيّتــه مــن يعــرف منــه أنّــه لا يقــوم  نقــول: إنّــا نعلــم ضــرورة أنّ الحا

بمصالحهم، ولا يرعى فيهم ما لأجله نُصِب، وكان غرضه من نصبه القيام بمصالحهم، 

ورعايــة مــا لأجلــه احتاجــوا إلى منصــوب من قبلــه، يســتقبح العقول منه ذلــك النصب 

أو ينفــر عنــه، ونصــب غيــر المعصــوم مــن الله -تعالــى- داخل في هــذا الحكــم، فعلمنا 

أنّــه لا ينصــب غيــر المعصوم، فــكلّ إمــام ينصبــه الله -تعالى- فهــو معصوم.

]سائر صفات الإمام:[ 

يّــة،  وثانيتهــا: العلــم بمــا يحتــاج إلــى العلــم بــه فــي إمامتــه مــن العلــوم الدينيّــة والدنياو

كالشّــرعيّات، والسّياســات، والآداب ودفــع الخصــوم وغير ذلــك، لأنّه لا يســتطيع القيام 

بذلــك مــع عدمه.

وثالثتهــا: الشّــجاعة التي يحتاج إليهــا في دفع الفتن، وقمع أهل الباطل وزجرهم، إذ لا 

يتأتّاه القيام بما يقوم به إلّا بها، ولأنّه إذا فرّ يعمّ ضرره،3 بخلاف ما إذا فرّ كلّ واحد من رعيّته.

كمل في كلّ  ورابعتها: كونه أفضل من كلّ واحد من رعيّته، وأشجع وأسخى، وبالجملة أ

كلّ منه، قبيح عقلاً. ما يُعَدّ من الكمالات، لأنّه مقدّم عليهم، وتقديم الرجل على من هو أ

1. فـي )س(: »عليهم لا عليه«.
2. لـم يرد في )س(: »منه«.

رة«. 3. في )س(: »ضرو
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قــاً، وأصلاً وفرعــاً، كالجذام 
ُ
قــاً وخُل

ْ
كونــه طاهــراً مــن العيوب المنفّــرة خَل وخامســتها: 

والبــرص فــي الخِلقــة، والحســد1 والبخل في الشــيمة، ودنائة النســب وكونه ولــد الزنا في 

الأصل، والصّناعات الركيكة، والأعمال الخسيسة في النوع، لأنّ جميع ذلك جارٍ مجرى 

ه3ُ.
ُ

هِ ضدّ اللطف2، إذ فيها تقرّب الخلق إلى تمكينه، واستمالة قلوبهم إليه، إذ في ضدِّ

كثــر اســتحقاقاً للثــواب، لأنّــه  كونــه أقــرب الخلــق إلــى الله -تعالــى-، وأ وسادســتها: 

مقــدّم علــى كلّ واحــد مــن رعيّتــه بأمــر الله وتقديمــه إيّــاه، والله لا يقــدّم عبــداً علــى عبــد 

علــى الإطــاق إلّا لمــا ذكرناه4.

 على إمامتــه، إذ لا طريــق للخلق في 
ّ

وســابعتها: اختصاصــه بآيــات ومعجــزات تــدل

بعــض الأوقــات إلــى قبوله إلّا بها، فإنّها إذا ظهرت على يــده في وقت مسّ الحاجة إليها 

وقرنــت بدعــواه للإمامة، عُلِم أنّه منصــوب من قبل الله؟عز؟.

 بعــض 
ّ

وثامنتهــا: كونــه إمامــاً فــي جميــع دار التكليــف بانفــراده فــي زمانــه، واســتدل

ئمّة مــع اختــاف دواعيهــم، يمكن أن يصير ســبب  أهــل النظــر علــى ذلــك بأنّ كثــرة الأ

يحدث من وجودهم  مقاومــة ومدافعــة يحدث بينهم، فيظهر بســببها الفتنة والفســاد، و

مــا لأجلــه لــم يجــز عدمهم، فلا يجــوز وجودهــم أيضاً وهــو محال.

يحصــل المقصود على طريق القطع. أمّــا إذا كان الإمــام واحداً يرتفع هذا الجواز و

فإن قيل: إذا اشترطتم العصمة كيف يمكن الاختلاف المؤدّي إلى خطأ بعضهم بينهم؟

يقــال: العصمــة هــي الألطاف التــي من أجلهــا لا يخلــص دواعي صاحبهــا إلى فعل 

 
ّ

القبيــح، ومــن تلك الألطاف عدم من يقع معه في معرض المقاومة، والأولى أن يســتدل

في هذا المقام بالسّــمع.

ئمّة، وذلك ما أردناه. فهــذه هي الأوصــاف اللّازمة لكلّ إمام من الأ

1. في )س(: »الحقد«.
لطاف«. 2. في )ج(: »الأ

3. لم يـرد في )ج(: »إذ في ضدّه ضدّه«.
4. في )ج(: »كما ذكرنا«.
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المسألة الخامسة: ]في كيفيّة نصب الإمام[

ن، وجب 
َ

نَ أو لــم يُمَكّ إذا ثبــت أنّ زمــان التكليــف لا يخلو مــن وجود إمام معصــوم، مُكِّ

أن يكــون كلّ مــا قالــه أو فعلــه أهل زمانهــم بأســرهم متّفقين عليــه صدقاً وحقّــاً؛ لدخول 

المعصــوم فيهــم قطعاً، وامتنــاع وقوع الكــذب والباطل منه.

أمّــا إذا اختلفــوا، فــكلّ منفــرد يخــلّ بواجــبٍ مّــا أو يفعــل قبيحــاً مّــا. لا يكــون قولــه أو 

فعلــه الــذي انفــرد بــه إلّا كذبــاً وباطلاً. لأنّه غيــر المعصوم الصــادق المحقّ، بــل يكون ما 

اتّفــق عليــه الباقون بعد هــذا المنفرد صدقاً وحقّاً، أو يكون الحــقّ والصدق مندرجاً في 

أقــوال الباقيــن إذا كان بينهــم مخالفة.

فبــان مــن ذلــك أنّ إجمــاع أهــل الدنيا بأســرهم حقّ، فــإن اختلفــوا فالحقّ مــا أجمع 

ن غيرهــم، فــإن اختلف أهل الإســام، فالحــقّ ما أجمــع عليه أهل  إليــه أهــل الإســام دو

الحــقّ، وهــم القائلــون بالتوحيــد والعــدل والنبــوّة والإمامــة، علــى الوجــه الــذي اقتضــاه 

كّــده النقل. العقــل، وأ

فإذا عرفت هذا فاعلم أنّ الناس قد اختلفوا في هذا الباب، فذهب بعضهم إلى عدم 

وجــوب نصــب الإمام أصلاً، وذهب بعضهم إلى وجوبه على الناس، وذهب بعضهم إلى 

ين.
َ
ل وجوبه على الله، وقد سبق ما فيه كفاية من بيان صحّة المذهب الأخير وفساد الأوَّ

     ثــمّ اختلفــوا فــي تعييــن الإمــام، فذهبــت الفرقــة الأخيــرة القائلــة بوجــوب النصــب 

ئمّــة اثنــا عشــر يقينــاً، مــن أهــل بيــت النبــيّ ؟صل؟، وذهب الباقــون إلى  علــى الله، أنّ الأ

كلّ فريــق إلــى فرقة. غيرهــم، 

وقــد عرفــت أنّ الحقّ لا يخرج عــن الجميع، فلمّا كان القائلــون بعدم وجوب نصب 

الإمــام مبطلين، ظهــر صحّة ما ذهب إليه الإثنا عشــريّون.

: ذهــب بعــض المســلمين إلــى أنّ العصمــة هــي الصّفــة اللّازمــة للإمــام  وبوجــه آخَــر

وأنكرهــا الباقــون. ثــمّ ذهــب مثبــتُ العصمــة إلــى الاثنــي عشــر والباقــون إلــى غيرهــم، 

مّــة 
ُ
إلّا لاجتمعــت الأ ومعلــوم أنّ الحــقّ معهــم هنــاك، فيجــب أن يكــون معهــم هاهنــا، و

علــى الباطــل والضّــال.
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]دفع بعض الشبهات[

إن قيل:

يكون  مّــة محمّــد ؟صل؟ بغيــر مــا ســمعتم، و
ُ
أوّلاً: مــن المحتمــل أن يكــون قائــلٌ فــي أ

ن غيره. المحــقّ هــو دو

كان لعرفناه ووصل إلينا خبره. فإن قلتم: لــو 

قيل: عــدم معرفتكم إيّاه لا يقتضي عدمه.

كونــه إمامــاً معصومــاً، فيكــون  وثانيــاً: إنّ حاصــل كلامكــم أنّ المعصــوم يشــهد علــى 

إثبات الشــيء بنفســه.

وثالثــاً: الإســماعيليّة قائلــة أيضــاً أنّ الإمــام منصــوب مــن قبــل الله -تعالــى-، وأنّــه لا 

كونهــم علــى الحــقّ أيضــاً. يخــلّ بواجــب، ولا يرتكــب قبيحــاً، فيجــب 

جيــب عــن الأوّل: إنّ العلــم بذلــك لا يُســتفاد مــن الدليل، بــل يحصل بســبب كثرة 
ُ
أ

، وممارســة علوم اختلافات الأهــواء والملل، والقاضي في  ــيَر يخ والسِّ متابعــة كتب التّوار

إذا جــزم علــى أمــر تواتــرت أماراتــه كان ذلــك علماً،  تميّــز العلــم عــن غيــره هــو العقــل، و

ولا يلتفــت إلــى الاحتمــالات الدافعــة لذلــك، كمــا لا يلتفــت إلــى الاحتمــالات الدافعــة 

للمحسوســات، وذلــك مــا يقــول بــه في العلــوم الحاصلــة من طريــق التواتــر والتجربة.

ولا شكّ أنّ العقل جازم ـ مثلاً ـ على عدم إمام يُدّعى به بعد النبيّ ؟صل؟ غير عليّ 

. وأبي بكر والعبّاس، فكذا في سائر الأزمنة، ولا يندفع هذا العلم بالاحتمال المذكور

.  على تعيينه وذلك ليس بمنكر
ّ

وعــن الثاني: إنّ العلم بوجود الإمــام المعصوم يدل

ة، بادّعائهم قدم الأجسام وغيرها من الخرافات، 
ّ
وعن الثالث: إنّهم خارجون عن المل

ولا ينفــون إخــال الواجبــات وارتــكاب المقبّحــات عن الإمــام بأنّه لا يختاره، بــل يقولون 

، أو زنا، فلظهور بطلان  إن كان كذباً أو ظلماً، أو شــرب خمر كلّ مــا يفعلــه الإمــام طاعة و

قولهم لم نعدّه في ســائر الأقوال.
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فصل )3(
]في غيبة الإمام الثاني عشر عليه السلام[

وأمّــا غيبــة الإمــام الثانــي عشــر وطــول مدّتــه، فليــس بمســتبعد عنــد مــن اعتقــد أنّ الله 

يعارض المســتبعد  إذا ثبت وجوبــه بالدليل فلذلك هو الحقّ، و -تعالــى- قــادر عالم، و

إلياس؟عهما؟  مــن المســلمين بما ذهبــوا إليه من القول بطــول المدّة والغيبة فــي الخضر و

يقــال: إذا جاز في الطرفيــن ذلك، فلِمَ  مــن الأنبيــاء، والدجّال والســامري من الأشــقياء، و

لا يجــوز في الواســطة مثله، أي فــي الأولياء.

كما عرفت ـ فيكون  وأمّا سبب غيبته فلا يجوز أن يكون من الله -سبحانه- ولا منه ـ 

فين، وهو الخوف الغالب وعدم التمكين، والظهور يجب عند زوال السبب.
ّ
من المكل

ين 
ّ
ئه، مصل لا إذ قــد وفّينــا بمــا وعدنا فلنقطع الــكلام، حامدين لله -تعالى- علــى آ و

مين على خير أوليائه وأصفيائه، داعين لجميع المؤمنين  ِ
ّ
على محمّد سيّد أنبيائه، مسل

والمؤمنــات، ملتمســين مــن الناظــر فيــه إصــاح خلــل يقــع نظــره عليــه، مســتغفرين من 

جميــع ما كره1 الله، وهو حســبنا ونعم المعيــن، والحمد لله ربّ العالمين.

]خاتمة النسخ[:
مــة الســعيد، أفضــل 

ّ
فــي نهايــة )س(: تحريــر هــذه الرســالة المنســوبة إلــى الإمــام العلّا

ــة والديــن، محمّــد الطوســي، قــدّس الله روحه، وكتــب ذلك في 
ّ
المتأخّريــن، نصيــر المل

، ســنة خمــس وثمانيــن وســتّ مئــة. ، خُتــم بالظفــر ســلخ صفــر

يف الحســيني، حامــداً  يف الشــر كتــب أفقــر خلــق الله الغنــي، شــر فــي نهايــة )ج(: 

ماً، مســتغفراً، فــي ثانــي عشــر شــهر رجــب المرجّــب، ســنة اثنــي وســبعين 
ّ
يــاً، مســل

ّ
مصل

يّــة، علــى مهاجرهــا ألــف صلــوات وألــف ألــف تحيّــة. وتســع مئــة هجر

    

1. في )س(: »نهى«.
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المصادر
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الصفحة الاولى من نســخة )ج(
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الصفحة الأخيرة من نســخة )ج(
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الصفحة الاولى من نســخة )س(
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الصفحة الأخيرة من نســخة )س(


